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الملخص  
٢١ لسنة ١٩٩٧ العدید من المشاكل  أفرز تطبیق قانون الشركات العراقي رقم
الاقتصادیة المتصلة بتنظیم نشاط الشركات ، كما أن تنامي الاحداث التي یشھدھا 
الاقتصاد العام جعل من تعدیل القانون ضرورة لتجاوز تلك المشاكل ومواكبة تلك
الاحداث ، سیما في ضل عدم فاعلیة التعدیل الاول للقانون والصادر عن سلطة الائتلاف

٦٤ لسنة ٢٠٠٤ لتحقیق ذلك بعد أن ثبت بالتجربة عجز التطبیق  المنحلة بالأمر رقم
الحرفي لنصوصھ عن توفیر حمایة كاملة للمتعاملین مع تلك الشركات وكذلك اغفالھ
لتنظیم بعض المظاھر الاقتصادیة الحدیثة المتصلة بتجمع مصالح الشركات فیما بینھا

عبر صیغ متنوعة كالاستحواذ والشركات القابضة .  
العراقي مؤخرا للدعوات الفقھیة المنادیة بتعدیل قانون الشركات  وقد استجاب المشرع
١٧ لسنة ٢٠١٩ سعیا منھ لتدارك ذلك القصور  وذلك بمقتضى قانون التعدیل الثاني رقم
، وقد تضمن ھذا التعدیل وكما ورد في الأسباب الموجبة لھ حلولا لبعض المشاكل

الاقتصادیة بغیة دعم الاقتصاد الوطني وتوفیر فرص المنافسة للشركات العراقیة ، من 
قبیل تنظیم الشركة القابضة ومساھمة رأس المال الأجنبي في الشركات العراقیة ونقل

التكنولوجیا والتقنیات الى الشركات العراقیة .  
وتأتي ھذه الدراسة لتحلیل النصوص الواردة بقانون التعدیل الثاني لقانون الشركات

العراقي لبیان مدى فاعلیتھ في تحقیق الاھداف التي جاء لأجلھا ومدى قدرتھ على ایجاد 
حلول ناجعة للمشاكل الاقتصادیة التي تواجھھا الشركات العراقیة وعلى النحو الذي

یمكنھا من استیعاب التطورات 
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Abstract 
The Effectiveness of the Second Modification of the Iraqi Companies-
Law of Treating Economic Problems: An Analytical Study of the Law 
No. (17) - 2019 

       The application of the Iraqi Companies-law No. (21) in 1997 created a 
number of economic problems concerning the organization of the 
company-activities. The developing events that the universal economy 
witnesses have led to an urgent need for modifying the law and go along 
with these events especially the modification of the law No. (64) in 2004, 
by the coalition authority,  was ineffective in providing the full protection 
for those who deal with these companies. What is more is that the 
ignorance of organizing some modern economic aspects related to the 
gathering of the companies-interests among each other such as obsession 
and holding companies. 

         The Iraqi legislator has recently responded for the calls of 
remodifying this law depending on the second modification law No. (17) 
of (2019) as an endeavor to have a control over this defect. This 
modification has included solutions for some of the economic problems in 
order to support the national economy and providing competitive 
opportunities for the Iraqi companies. This is made to organize the 
holding companies and the foreign capital- participation in the Iraqi 
companies and transmitting technology and techniques for them. 
          The present study aims to analyze the texts found in the second 

modification- law of the Iraqi companies-law to show its effectiveness in 
fulfilling the objectives for which it has been legislated, and also to show 
its ability in providing solutions for the economic problems which the 
Iraqi companies face in a way that enables them comprehend the 
economic progressive  developments .      

  المقدمة
أن الحدیث عن أھمیة الشركات التجاریة في دعم التنمیة الاقتصادیة لیس بحاجة        

لواقع الاقتصادي المعاصر من اضطلاعھا الى دلیل یثبت صحتھ في ضل ما یشھده ا
بالمشاریع الحیویة المتنوعة . ولم یعد تأثیر نشاط الشركات مقتصرا على الاعضاء 
المكونین لھا من خلال ما یتقاسموه من أرباح وخسائر بل غدت تترك آثارا تلقي بضلالھا 

كات الاموال على الاقتصاد العام بفعل ما تقوم بھ من انشطة اقتصادیة ھامة سیما شر
منھا ، الأمر الذي یلقي على عاتق المشرع إحكام السیطرة على تنظیمھا القانوني وبما 

  یضمن تحقیق الأھداف المرجوة منھا . 
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العدید من المشاكل  ١٩٩٧لسنة  ٢١وقد أفرز تطبیق قانون الشركات العراقي رقم     
الاحداث التي یشھدھا الاقتصادیة المتصلة بتنظیم نشاط الشركات ، كما أن تنامي 

الاقتصاد العام جعل من تعدیل القانون ضرورة لتجاوز تلك المشاكل ومواكبة تلك 
الاحداث ، سیما في ضل عدم فاعلیة التعدیل الاول للقانون والصادر عن سلطة الائتلاف 

لتحقیق ذلك بعد أن ثبت بالتجربة عجز التطبیق  ٢٠٠٤لسنة  ٦٤المنحلة بالأمر رقم 
صوصھ عن توفیر حمایة كاملة للمتعاملین مع تلك الشركات وكذلك اغفالھ الحرفي لن

لتنظیم بعض المظاھر الاقتصادیة الحدیثة المتصلة بتجمع مصالح الشركات فیما بینھا 
  عبر صیغ متنوعة كالاستحواذ والشركات القابضة . 

انون الشركات وقد استجاب المشرع العراقي مؤخرا للدعوات الفقھیة المنادیة بتعدیل ق   
، سعیا منھ لتدارك ذلك القصور ٢٠١٩لسنة  ١٧وذلك بمقتضى قانون التعدیل الثاني رقم 

وقد تضمن ھذا التعدیل وكما ورد في الأسباب الموجبة لھ حلولا لبعض المشاكل 
الاقتصادیة بغیة دعم الاقتصاد الوطني وتوفیر فرص المنافسة للشركات العراقیة ، من 

ة القابضة ومساھمة رأس المال الأجنبي في الشركات العراقیة ونقل قبیل تنظیم الشرك
  التكنولوجیا والتقنیات الى الشركات العراقیة . 

وتأتي ھذه الدراسة لتحلیل النصوص الواردة بقانون التعدیل الثاني لقانون الشركات     
ھ على ایجاد العراقي لبیان مدى فاعلیتھ في تحقیق الاھداف التي جاء لأجلھا ومدى قدرت

حلول ناجعة للمشاكل الاقتصادیة التي تواجھھا الشركات العراقیة وعلى النحو الذي 
یمكنھا من استیعاب التطورات الاقتصادیة المتوالیة . وقد تضمن ھذا التعدیل ستة عشرة 
مادة تناولت مشاكل اقتصادیة متنوعة سنتولى دراستھا متبعین في ذلك نھج المشرع في 

خلال تقسیم البحث الى خمسة مباحث نخصص الاول منھا لأحكام الشركة  معالجتھا من
القابضة والثاني للأحكام الخاصة بمساھمة رأس المال الاجنبي في الشركات العراقیة ، 
والثالث للأحكام الخاصة بمستلزمات تأسیس الشركة ورأس مالھا ، والرابع للاحكام 

لأحكام الخاصة بالعقوبات والنصوص الخاصة بأدارة الشركة وتصفیتھا والخامس ل
المستحدثة ، لنخلص بعد ذلك الى خاتمة نبین فیھا أھم ما توصلت الیھ الدراسة من نتائج 

  وتوصیات .
  المبحث الأول : الاحكام الخاصة بالشركة القابضة 

افرز التطور الاقتصادي وجود نوع من الشركات تسعى وبحكم امكاناتھا المادیة 
الیة واداریة في شركات اخرى من خلال المساھمة في رأس مالھا لاكتساب مكانة م

بنسب تسمح لھا بالسیطرة على ادارتھا على نحو یجعلھا تابعة لھا . وتعرف ھذه 
  الشركات بالشركات القابضة .

وقد إدرك المشرع العراقي أھمیة الشركة القابضة وسعى لمسایرة المستجدات    
، بتنظیم قواعد خاصة بالشركة القابضة وذلك بالمادة (  الاقتصادیة الحاصلة في المنطقة

مكررة ) والتي اضافھا لقانون الشركات بمقتضى المادة الاولى من التعدیل الثاني لھذا  ٧
القانون . في الوقت الذي كانت فیھ نصوص القانون تتیح المجال لوجود ھذا النوع من 

حد الاعلى لنسبة مساھمة الشخص الشركات دون تنظیم قانوني وذلك في  ضل اطلاق ال
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في رأس مال الشركات المساھمة والمحدودة وبما یسمح بامتلاك نسبة في رأس مال 
) . وسنبین أحكام الشركة القابضة من خلال ١الشركة تتیح السیطرة على ادارتھا (

ي التعریف بھا ابتداءً ثم توضیح الاحكام المتصلة بعلاقتھا بالشركات التابعة لھا ، والت
  ) .٢سنبین كل منھا في مطلب مستقل (

  المطلب الأول : تعریف الشركة القابضة
في ضل حداثة ھذا النوع من الشركات على الواقع القانوني والعملي في العراق     

وإمعانا في توضیح ماھیتھا فقد أورد المشرع تعریفا للشركة القابضة مع أن ذلك لیس من 
/ اولا / أ ) والتي جاء فیھا ( الشركة القابضة ھي شركة  ٧ مھامھ عادةً ،  وذلك بالمادة (

تدعى الشركة مساھمة أو محدودة تسیطر على شركة أو شركات مساھمة أو محدودة 
..) وبتحلیل النص یتضح أن الشركة القابضة من حیث النوع ھي إحدى شركات التابعة

ضخمة ، وقد حدد  الأموال انسجاما وما تملكھ ھذه الشركات عادة من رؤوس اموال
المشرع صورتین للشكل الذي یمكن الشركة القابضة اتخاذه ھما المساھمة والمحدودة ، 
وبالنظر الى الشركة المحدودة نجد أن محدودیة عدد أعضائھا والذي لا یزید عن خمسة 
وعشرین شخصا من شأنھ أن یؤثر في مقدار رأس مالھا مقارنة بالشركة المساھمة والتي 

ھا مفتوحة العضویة وھو ما یجر معھ امتلاكھا عادة لأموال اكثر تؤھلھا للقیام تتسم بكون
بالمشاریع الكبیرة ومن ضمنھا السیطرة على الشركات التابعة . لذلك فھي على حد تعبیر 
البعض وھو ما نؤیده مؤھلة اكثر في اتخاذ شكل شركة قابضة مقارنةً بالشركة المحدودة 

  )  .٣محدودیة ائتمانھا (نظراً لتواضع رأس مالھا و
على أن ما یمیز الشركة القابضة عن غیرھا من الشركات المساھمة والمحدودة ھو 
عنصر السیطرة على الشركات التابعة لھا والتي ھي ایضا قد تكون مساھمة أو محدودة ، 

مكررة الوسائل التي تتحقق بمقتضاھا السیطرة نبینھا  ٧وقد حدد المشرع العراقي بالمادة 
  تباعا :

: أن تتملك أكثر من نصف رأس مال الشركة اضافة الى السیطرة على ادارتھا  - ١
  وبمقتضاھا فان سیطرة شركة قابضة على شركة تابعة تتطلب توافر شرطین :

یعتمد على اساس امتلاك نسبة محددة في رأس المال وتتمثل في   الأول ذو طابع مالي 
صف رأس مال الشركة التابعة أي بما لا یقل عن ضل القانون العراقي بتملك اكثر من ن

  % من رأس مالھا . ٥١

                                                        
مѧن قѧانون الشѧركات العراقѧي بمقتضѧى التعѧدیل        ٣٢مѧن المѧادة    ٢،  ١تعلیѧق العمѧل بѧالفقرتین    وذلك في ضѧل   - ١

 . ٢٠٠٤لسنة ٦٤الأول رقم 
ما الاحكام التي تتشابھ فیھا مع غیرھا من الشركات سنقتصر ھنا على بیان الاحكام الخاصة بالشركة القابضة ا -٢

لمѧѧال فقѧѧد أحѧѧال یشѧѧأنھا لقѧѧانون الشѧѧركات ووفقѧѧا لنѧѧوع   المسѧѧاھمة والمحѧѧدودة  مѧѧن قبیѧѧل احكѧѧام التأسѧѧیس ورأس ا 
 / خامسا من  قانون الشركات والمضافة بالتعدیل الثاني . ٧الشركة التي اتخذتھ كما اكدت ذلك المادة 

ینظر د. فاروق ابراھیم جاسم ، الشركات التجاریة في القانون العراقي والمقارن ، الطبعة الاولى ، دار الكتاب  -١
 . ٥٤٦، ص  ٢٠٢١النشر والتوزیع ، للطباعة و
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وقد یحدث تملك ھذا المقدار من الأسھم في مرحلة تأسیس الشركة التابعة كأن تكون  

الشركة القابضة من مؤسسي الشركة التابعة اذ یمكنھا عندئذ الاكتاب بنسبة من رأس 
قیود قانونیة لمقدار الحد الاعلى  مالھا تؤھلھا للسیطرة علیھا في ضل عدم وجود

  ) . ١المسموح الاكتتاب بھ من قبل المؤسسین (
وقد تقوم الشركة القابضة بالاكتتاب باسھم الشركة التابعة عند طرحھا للإكتاب العام ، 
وھذا ما یصدق على الشركات التابعة من نوع المساھمة حصرا ، حیث یتم دعوة 

) في الوقت الذي یكون فیھ ٢رحھا للاكتتاب العام (الجمھور للاكتتاب بالاسھم عند ط
  الاكتتاب بأسھم الشركة المحدودة مغلقا على الاعضاء المؤسسیین لھا .   

في حین قد یحدث ھذا التملك في وقت لاحق للتأسیس من خلال الشراء التراكمي     
رأس مال للأسھم على نحو تصل معھ ملكیة الشركة من الاسھم الى ما لا یقل عن نصف 

الشركة التابعة سیما في ضل اطلاق مقدار الاسھم التي یمكن للشخص تملكھا في رأس 
مال الشركة المساھمة بمقتضى التعدیل الاول لقانون الشركات بعد أن كان محددا بمقدار 

  ) . ٣% في المختلطة (١٠% في الشركة الخاصة و٢٠لا یزید عن 
% من رأس المال لتحقق ٥١ما لا یقل عن  ومع تأكید المشرع على ضرورة امتلاك    

سیطرة الشركة القابضة على شركة تابعة اخرى . غیر انھ لم یبین الاثر المترتب على 
انخفاض نصیب الشركة القابضة في رأس مال الشركة التابعة عن ھذا الحد لسبب أو 

على  لآخر كأن یحدث ذلك نتیجة التصرف بھا بیعا. وفي ضل التأكید الصریح للمشرع
شرط الملكیة وبمقدار محدد نجد أنھ یعد شرط ابتداء وبقاء ایضا لذا فان عدم احتفاظ 
الشركة القابضة بھذا المقدار من الأسھم یفقدھا سیطرتھا على الشركة التي كانت تابعة 
لھا وھو ما یتطلب تعدیل اوضاع الاخیرة بما ینسجم ووضعھا الجدید سیما اعادة تشكیل 

  مجلس ادارتھا .
وعلى أیة حال فان تملك شركة ما اسھم شركة اخرى وان كان بالمقدار المحدد قانونا      

لا یكفي لاعتبارھا قابضة ومن ثم مسیطرة على الشركة الاخرى ما لم یتوافر شرط آخر 
، وھو أن تكون لھا السیطرة الفعلیة على ادارتھا ، بمعنى أن یكون  ذو طابع اداري

دار من الاسھم لیس المضاربة علیھا بتحقیق الربح من خلال الغرض من تملك ھذا المق

                                                        
من قانون الشركات العراقѧي فѧي ضѧل التعѧدیل الأول لھѧذا القѧانون وقѧد لاحѧظ احѧد شѧراح ھѧذا             ٣٩وفقا للمادة  - ١

التعدیل ان ھذا الحكم یسمح لعدد محѧدود مѧن الاشѧخاص السѧیطرة علѧى الشѧركة بѧامتلاكھم نسѧبة كبیѧرة مѧن رأس           
كم السابق الذي یمنع سیطرة المیسورین مالیا على الشѧركة . ومѧع تقѧدیرنا لھѧذا     مالھا لذلك رجح الإبقاء على الح

الرأي نجد أن ھذا الحكم كان من بѧوادر تكѧوین الشѧركات القابضѧة رغѧم انعѧدام تنظیمھѧا قانونѧا انѧذاك وحسѧنا فعѧل            
رایمѧѧر لقѧѧانون المشѧѧرع بتنظیمھѧѧا بالتعѧѧدیل الثѧѧاني . ینظѧѧر د. عبѧѧاس مѧѧرزوك فلѧѧیح ، آراء وملاحظѧѧات فѧѧي تعѧѧدیل ب   
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من قانون الشركات العراقي على انھ یكون الاكتتاب العام برأس المال في الشركة المساھمة  ٣٨نصت المادة  -  ٢
 فقط .

من قانون الشركات والتي كانت تقرر النسب  ٣٢العمل بالفقرتین اولا وثانیا من المادة إذ علق التعدیل الثاني  - ٣
  المذكورة .
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انتھاز فرصة تقلب قیمتھا السوقیة وانما المشاركة الجادة في ادارة الشركة . وبشكل عام 
تشیر السیطرة الفعلیة للشركة القابضة الى قدرتھا على التحكم في ادارة الشركات التابعة 

وامتلاك سلطة اتخاذ القرار . وھذا یأتي بفعل  لھا وتوجیھ نشاطھا ورسم سیاستھا العامة
) ولا ١امتلاكھا قوة  تصویتیة عالیة في  الھیئة العامة للشركة التابعة ومجلس ادارتھا (

شك أن مستوى ھذه القوة محكوما بمقدار مساھمتھا في رأس مال الشركة التابعة مساھمة 
لاصوات یمكنھا من التأثیر كانت أو محدودة ، وما یتیح لھا ذلك من تملك عددا من ا

  اجتماعات الھیئة العامة لمناقشة واتخاذ القرارات الإداریة .
  أن تكون لھا السیطرة على مجلس ادارتھا في الشركات المساھمة  -٢

وكما یتضح من النص أن سیطرة الشركة القابضة بمقتضى ھذه الوسیلة على الشركة 
بحیث یكون لھا الید الطولى في عضویة التابعة یستمد من نفوذھا في مجلس ادارتھا 

المجلس كأن تكون ادارة المجلس لصالح احد ممثلیھا على نحو یتیح لھا امكانیة التأثیر 
في القرارات المتخذة تبعا لمشاركة الشركة القابضة في عضویة مجلس اداراة الشركة 

  التابعة بحكم القانون      
انھا خاصة  الاول لفتھا من وجھین ،ویبدو اختلاف حكم ھذه الوسیلة عن سا    

بالشركات القابضة المسیطرة على شركات تابعة من نوع المساھمة حصرا ، خلافا 
فان الآخر  أماللوسیلة الاولى والتي تشمل الشركات التابعة المساھمة والمحدودة منھا . 
ضة في رأس ھذه الوسیلة لا تتطلب  حد أدنى للمقدار اللازم تملكھ من قبل الشركة القاب

مال الشركة التابعة خلافا للوسیلة الاولى والتي تطلب بمقتضاھا المشرع امتلاك ما لا 
  یقل عن نصف رأس المال كما بینا .

)، على ٢وبأتباع أي من الوسیلتین تكون الشركة قابضة ویذكر ذلك في اسمھا التجاري (
لا یستتبع معھ تخلي  أن سیطرة الشركة القابضة على شركة أو شركات اخرى تابعة لھا

الاخیرة عن شخصیتھا المعنویة لصالح الشركة القابضة على غرار ما یحدث عند اندماج 
شركة لصالح شركة اخرى ، بل تبقى الشركة التابعة محتفظة بشخصیتھا المعنویة الكاملة 
وبتشكیلاتھا الاداریة كافة أیا كان مقدار مساھمة الشركة القابضة في رأس مال الشركة 
التابعة . فمن الناحیة القانونیة تتمتع كلا الشركتین ( القابضة والفرعیة ) بالشخصیة 
المعنویة الكاملة والتي تجعلھا في استقلال قانوني تام ، بخلاف ما علیھ الحال من الناحیة 
الاقتصادیة اذ یوجد ترابط اقتصادي بینھما یجعل من الشركة التابعة في تبعیة اقتصادیة 

  ) .٣قابضة (للشركة ال
  

                                                        
د. صلاح امین ابو طالب ، الشѧركة القابضѧة فѧي قطѧاع الاعمѧال ، مطبعѧة جامعѧة القѧاھرة والكتѧاب الجѧامعي ،            - ١

  . ٢٠ص    ١٩٩٤
بالتعدیل الثاني على وجوب كتابة كلمة ( قابضة ) في  أولا/ب من قانون الشركات والمضافة ٧اذ أكدت المادة  -٢

                                                                                                                             .اسمھا التجاري بالاضافة الى نوعھا 
أندلس حامد عبد العامري ، الاستحواذ في الشركة القابضѧة واثѧره علѧى حقѧوق المعترضѧین دراسѧة مقارنѧة ،         - ٣

 . ٣٤،  ص  ٢٠١٧أطروحة  دكتوراه ، مقدمة الى كلیة القانون جامعة بغداد ، ص  
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  المطلب الثاني : نشاط الشركة القابضة
في الوقت الذي أكد فیھ المشرع على دور الشركة القابضة في دعم الاقتصاد الوطني 
واعتباره ھدفا لھا ، فقد اتاح لھا امكانیة القیام بمجموعة من الانشطة في سبیل بلوغ ھذا 

سبیل الحصر أو المثال  وذلك الھدف وبصیغة لا یفھم منھا ما اذا كانت واردة على 
  -). وتتمثل ھذه الانشطة بكل من :١المكررة / ثانیا) ( ٧بالمادة(  

: قد یبدو الاقرار  تملك الأموال المنقولة وغیر المنقولة في اطار نشاط الشركة - ١
للشركة القابضة بالحق للقیام بھذا النشاط أمر غیر مجد تسلیما بكونھا ذات شخصیة 

عن الشركات التابعة ولھا ذمة مالیة خاصة غیر أن تأكید المشرع على  معنویة مستقلة
تقیید ھذا النشاط بقید قانوني یجعل من النص اكثر فائدة ، ویتمثل ھذا القید بلزوم أن 
یكون تملك تلك الاموال ضمن اطار نشاط الشركة والمتمثل بالسیطرة على الشركات 

امھا بأي نشاط یستتبع تملكھا لمال طالما كان التابعة لھا، وبما یترتب على ذلك منع قی
  خارجا عن اطار نشاطھا . 

تأسیس الشركات التابعة لھا وادارتھا أو المشاركة في ادارة الشركات  -٢
وبمقتضى ذلك یمكن للشركة القابضة المشاركة حصرا في الاخرى التي تساھم فیھا : 

سائل المحددة قانونا فقد تبادر تأسیس شركة مساھمة أو محدودة تكون تابعة لھا وبالو
الشركة القابضة وبھدف توسیع نشاطھا للمشاركة في تأسیس شركة مساھمة وتتملك ما لا 
یقل عن رأس مالھا ومن ثم تسیطر على ادارتھا وبما یجعل من الأخیرة تابعة لھا بحكم 

  السیطرة علیھا .  
انواع الشركات المعروفة في كما یمكن للشركة القابضة المساھمة في رأس مال كافة     

 -سواء بالمشاركة في تأسیسھا أو الانضمام لعضویتھا لاحقا -القانون العراقي 
كالتضامنیة والبسیطة دون أن تكون تلك الشركات تابعة لھا لعدم تحقق السیطرة علیھا 

  وبالمفھوم القانوني المحدد سابقا 
یأتي اقرار ھذا الحق  المالیة : استثمار اموالھا في الاسھم والسندات والاوراق  -٣

انسجاما وطبیعة الشركة القابضة كونھا تسعى للسیطرة على الشركات من خلال شراء 
أسھمھا ، كما أن الشركات القابضة قد تھدف من شراء الاوراق المالیة للشركات الاخرى 

ي تستوفیھا لتحقیق الربح الناتج عن المضاربة بما تشتریھ من أسھم او بواسطة الفائدة الت
عند شرائھا لسندات القرض .ویلاحظ أن صیاغة النص تشیر الى حق الشركة القابضة 
في الاستثمار بثلاث ادوات ھي الاسھم والسندات والاوراق المالیة في حین ان الاسھم 
والسندات ما ھي الا اوراق مالیة . فضلا عن ذلك فان الاستثمار في الاوراق المالیة 

من السیطرة على الشركات التابعة ھو الذي یرد على الاوراق المالیة  الذي یمكن الشركة

                                                        
مع ذلك نرجح ایرادھا على سبیل الحصر للأخذ بنظر الاعتبار عدم وجود صѧیغة تشѧیر الѧى أن مѧا ورد قانونѧا       - ١

ھي انشطة رئیسیة وتسمح لھا القیام بغیرھا من الانشطة فضلا عن ذلك فѧان مѧا ذكѧر مѧن انشѧطة  یكفѧي لتحقیѧق        
 الاخرى .غرض الشركة القابضة والمتمثل  بالسیطرة على الشركات 
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الصادرة عن غیرھا من ولیس الاوراق الصادرة عنھا لذلك كان لا بد من مراعاة ذلك 
  في النص .

ادراكا من المشرع تقدیم القروض والكفالات والتمویل الى الشركات التابعة لھا :  -٤ 
لشركات القابضة وارتباط المصالح فیما بینھا وبین الشركات بالامكانات المادیة العالیة ل

التابعة لھا فقد اكد صراحة على صلاحیة الشركة القابضة في الوقوف الى جانب 
الشركات التابعة لھا لتأمین احتیاجاتھا من الاموال على شكل قروض و كفالات سواء 

قیام الشركة بھذا النشاط  كان بمقابل ام بدون مقابل . ولا نرى أن ھناك ما یحول دون
  تجاه شركات اخرى غیر تابعة لھا طالما لا یوجد مانع قانوني في ھذا الشأن .

تملك براءات الاختراع والعلامات التجاریة وحقوق الامتیاز وغیرھا من الحقوق  -٥
في الوقت الذي تعد فیھ المعنویة واستغلالھا وتأجیرھا للشركات التابعة لھا أو لغیرھا : 

حقوق المعنویة من قبیل الاموال المنقولة فان امكانیة امتلاكھا من قبل الشركة القابضة ال
، ولا شك  ١/ ثانیا /  ٧یعتبر تطبیقا لحقھا في تملك الاموال المنقولة الذي أقرتھ المادة 

أن امتلاك الشركة لھذه الحقوق واستغلالھا بنفسھا أو بواسطة غیرھا من الشركات یفسح 
  مھا للحصول على فرص جدیدة للربح .المجال اما

  المطلب الثالث : تنظیم علاقة الشركة القابضة بالشركات التابعة لھا
بدا واضحا أن الشركات التابعة ھي الشركات التي تسیطر علیھا الشركة القابضة وھي 
محتفظة بوجودھا القانوني وشخصیتھا المعنویة وبشكل مستقل عن الشركة القابضة ، 

لمشرع بمقتضى التعدیل الثاني مجموعة من الاحكام الخاصة بالعلاقة بینھما وقد نظم ا
  من ثلاث وجوه نبینھا تباعاً : 

حظر تملك الشركة التابعة أسھما في رأس مال الشركة القابضة وبطلان كل تصرف  - ١
/مكررة / بفقرتھا الثالثة ، وبالنظر الى ٧ھذا ما أكدتھ صراحةً المادة مخالف لذلك: 

اق الشخصي لھذا الحظر نجد انھ یسري على الشركة التابعة بصفتھا المعنویة النط
المستقلة عن شخصیة أعضائھا دون المساھمین المكونین لھا ، إذ یمكن للمساھم في 
الشركة التابعة وبما لھ من ذمة مالیة مستقلة عن ذمة الشركة تملك أسھما في الشركة 

بما یترتب على ذلك من اثار قانونیة ، اما الشركة القابضة ومن ثم اكتساب العضویة فیھا 
  التابعة فلا یمكنھا بمقتضى ھذا الحظر اكتساب العضویة في الشركة القابضة .

أما من حیث الموضوع فان الحظر یشمل جمیع التصرفات الناقلة للملكیة سواء          
الذي یرتب للشركة كانت بمقابل ام بغیر مقابل ، وعلیھ یخرج من نطاق الحظر التصرف 

على اسھم الشركة القابضة كالرھن مثلا . كما أن نطاق -عدا الملكیة  -التابعة حق عیني 
الحظر یسري فقط على اسھم الشركة القابضة دون غیرھا من اوراقھا المالیة ، وعلیھ 
فلا غبار على مشروعیة اكتتاب الشركة التابعة بسندات القرض الصادرة عن الشركة 

  مثلا . وما عدا ذلك فإن أي تصرف یخالف نطاق الحظر مصیره البطلان .القابضة 
وبتقدیرنا المتواضع یبدو أن غایة ھذا الحظر تكمن في الحیلولة دون تمكین الشركة     

التابعة من المشاركة في تسییر ادارة الشركة القابضة وابداء الرأي بشأن ما یصدر عنھا 
متفرعة عن عضویتھا في الشركة القابضة ، في  من قرارات ، بحكم مالھا من أصوات
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الوقت الذي یفترض فیھ أن تكون الشركة القابضة ذات سیطرة على ادارة الشركة التابعة 
لا العكس . لذلك یجد البعض في تملك الشركة التابعة أسھما في الشركة القابضة تناقضا 

یرة على الشركات التابعة مع الفكرة التي قامت علیھا الشركة القابضة وھي سیطرة الاخ
  ).١لھا(

نظم المشرع تشكیل مجلس تمثیل الشركة القابضة في مجلس ادارة الشركة التابعة :  -٢
ادارة الشركة المساھمة التابعة بطریقة مغایرة للقواعد الخاصة بغیرھا من الشركات 

لك فمن المساھمة مراعاةً لوجود الشركة القابضة كمساھم فیھا یسیطر على ادارتھا لذ
الطبیعي أن تشارك في مجلس ادارة الشركة التابعة بواسطة ممثلیھا . اذ أن الاثر 
الرئیسي المترتب على خضوع الشركة التابعة لسیطرة الشركة القابضة یكمن في تدخل 
الشركة القابضة في الشؤون الإداریة للشركة التابعة لذلك یعاد تشكیل مجلس ادارتھا على 

لقابضة المشاركة في عضویة المجلس بواسطة ممثلیھا .  لیس ھذا نحو یتیح للشركة ا
فحسب بل تعد الشركة القابضة عضوا مؤثرا في مجلس ادارة الشركة التابعة الخاضعة 

  ) .٢لسیطرتھا (
وعلیھ فأن الشركة القابضة تتدخل في ادارة الشكة التابعة فور تحقق عملیة السیطرة    

ا ، وفي ھذا الشأن  اكد المشرع على قیام الشركة القابضة علیھا بالوسائل المحددة قانون
بتعیین ممثلیھا في مجلس ادارة الشركة التابعة بنسبة مساھمتھا أي أن تمثیل الشركة 
القابضة في عضویة مجلس ادارة الشركة التابعة یعد خارجا عن نطاق اختصاص الھیئة 

قة التي یتم بمقتضاھا تعیین ھؤلاء ) ، غیر انھ لم یوضح الطری٣العامة للشركة التابعة (
الاعضاء والجھة الاداریة المختصة بتعیینھم من بین التشكیلات الاداریة للشركة القابضة 
والوقت الذي یتم فیھ ذلك . ونرجح أن ذلك من اختصاص الھیئة العامة للشركة القابضة 

علیھا لیتسنى لھا  اذ تقوم بانتخاب مجلس ادارة جدید وتعیین ممثلین عن الشركة المسیطر
بذلك توجیھ ادارة الشركة القابضة وفق خططھا الاقتصادیة . على أن تدخل الشركة 
القابضة في اختیار اعضاء مجلس ادارة الشركة التابعة یسري فقط على الاعضاء 

) ٤الممثلین لھا دون غیرھم . اذ یحظر علیھا الاشتراك في انتخاب بقیة اعضاء المجلس (
  العامة للشركة التابعة انتخابھم .  لتتولى الھیئة

من المعلوم أن كل شركة اعداد میزانیة خاصة بالشركة القابضة وبالشركة التابعة :  -٣
ملزمة باعداد میزانیة في نھایة كل سنة مالیة توضح مركزھا المالیة تخضع لرقابة 

لشركة القابضة ومع مراعاة ارتباط المركز المالي ل) ، ٥وتدقیق الجھة المختصة قانونا (
بنشاط الشركات التابعة لھا لذلك اكد المشرع على ضرورة قیام الشركة القابضة باعداد 

                                                        
 . ٥٦٧د. فاروق ابراھیم جاسم ، مصدر سابق ، ص  - ١
 .  ٤٤د. صلاح امین أبو طالب ، مصدر سابق  ، ص  ٢
خلافا لما علیھ الحال في الشركات المساھمة الاخرى اذ تتولى الجمعیة العامة فیھا انتخاب اعضاء مجلس  -  ٣

 كات العراقي من قانون الشر ١٠٤،  ١٠٣الإدارة وفقا لما بینتھ المادة 
 مكررة / ثالثا / ب من قانون الشركات العراقي . ٧ینظر المادة  -  ٤
 من قانون الشركات العراقي . ١٣٤ینظر المادة  - ٥
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میزانیة لھا ولكل من الشركات التابعة لھا لذلك وصفھا بالمجمعة . على أن قیام الشركة 
القابضة باعداد میزانیة مجمعة لھا و للشركة التابعة لھا لا یعفي الاخیرة من التزامھا 
القانوني باعداد میزانیة خاصة بھا وذلك بحكم استقلال الشخصیة المعنویة لكل منھما عن 

  الاخرى بما یترتب على ذلك اختلاف اصول وخصوم میزانیة كل منھما عن الاخرى .
الأحكام الخاصة بمساھمة رأس المال الاجنبي في الشركات : المبحث الثاني

  العراقیة 
جنبي في الشركات العراقیة من المسائل الھامة التي عنى تعد مساھمة رأس المال الا   

بھا المشرع وقد مر تنظیمھا بمراحل مختلفة تأثر خلالھا موقف المشرع فیھا بالسیاسة 
التشریعیة السائدة آنذاك . فمن مرحلة المنع الكلي للأجانب من الدخول في عضویة 

لسنة  ٣٦بمقتضى القانون رقم الشركات العراقیة بالمساھمة في رأس مالھا وبأیة صفة 
لسنة  ٢١الملغي الأسبق بأستثناء مواطني الدول العربیة ، وبصدور قانون رقم  ١٩٨٣
بدأت مرحلة المنع الجزئي اذ تم تحدید مشاركة مواطني الدول العربیة على  ١٩٩٧

شركات الاموال حصرا دون التطرق الى غیرھم من الأجانب على نحو یفھم من ھذا 
أوجد  ٢٠٠٣لمنع ، وبدخول العراق مرحلة الانفتاح الاقتصادي عقب أحداث السكوت با

الصادر عن سلطة الائتلاف المنحلة تغییرا جوھریا ٢٠٠٤لسنة  ٦٤التعدیل الاول رقم 
في ھذا الشأن من خلال فتح باب العضویة في الشركات العراقیة أمام جمیع الاشخاص 

ة المشاركة فیھا ، دون ضمانات وبصرف النظر عن جنسیاتھم ونوع الشركة وصف
قانونیة وھو ما یشكل خطرا یھدد بتحكم فئات متنفذة مالیا على ادارة الشركات بما یخدم 

المسموح تملكھ في رأس مال صالحھا سیما في ضل رفع القیود الخاصة بالمقدار 
  ).  ١(الشركة
رة الشركات وقد أدرك المشرع مؤخرا خطورة سیطرة الید الأجنبیة على ادا        

وذلك  -سیما الكبرى منھا -العراقیة كوحدات اقتصادیة تساھم في دعم الاقتصاد العام 
من قانون  ١٢١بمقتضى التعدیل الثاني والذي تناول بالمادة الثانیة منھ تعدیل حكم المادة 

الشركات العراقي والتي جاءت بأحكام جدیدة بشأن مساھمة الاجنبي في رأس مال 
  اقیة تعتمد على نوع الشركة وعلى التفصیل الاتي :الشركات العر

الابقاء على الحكم السائد قبل التعدیل بشأن فتح باب المساھمة بالنسبة للعراقي في  -١ 
شریطة  رأس مال الشركات بمختلف انواعھا وبأیة صفة كانت ( مؤسس أو مساھم )

نون أو قرار صادر عدم وجود مانع قانوني یحول دون عضویتھ في الشركة بموجب القا
  عن المحكمة أو جھة حكومیة مختصة .

حظر مساھمة الاجنبي في شركات الاشخاص العراقي وبصورة مطلقة على النحو  - ٢
، وبتقدیرنا أن ھذا الحظر یجد ما یبرره . ذلك  الذي یحول دون اكتسابھ للعضویة فیھا

طھم علاقات أن شركات الاشخاص تعد شركات عائلیة تؤسس عادة بین اشخاص ترب
وطیدة تجعل كل منھم مستعدا لتحمل المسؤولیة الشخصیة والكاملة عن دیونھا ، وھذا ما 

                                                        
 من قانون الشركات العراقي . ٣٢و المادة  ١٢ینظر المادة  -  ١
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یندر حدوثھ عندما یشارك الاجنبي في رأس مالھا ، كما أن ھذا الحظر یؤمن الحمایة 
الكافیة لدائني الشركة بسبب صعوبة وصولھم الى اموال الشریك الاجنبي للتنفیذ علیھا اذا 

لامر بحكم مسؤولیتھ الشخصیة عن دیونھا مقارنة بما علیھ الحال فیما لو اقتضى ا
  اقتصرت عضویتھا على الشركاء العراقیین .

تقیید مساھمة الأجنبي في رأس مال الشركات العراقیة في نطاق الشركات  -٣
وبمقتضى ذلك أصبح بإمكان الأجنبي طبیعیا كان أو معنویا المساھمة والمحدودة فقط : 

اركة في عضویة ھذه الشركات سواء بصفتھ من مؤسسیھا أو المساھمین فیھا ، المش
ولتدارك مخاطر ھذه المساھمة فقد سعى المشرع لتحدید مقدار مساھمة رأس المال 
الأجنبي في الشركات العراقیة على نحو یحول دون سیطرتھ علیھا مراعاة للصالح العام 

مساھمة العراقیین في رأس مال الشركة عن  ، وذلك من خلال اشتراطھ بأن لا تقل نسبة
%  ، وبمفھوم المخالفة یتضح أن مقدار مساھمة  رأس المال الأجنبي مقیدا بحد ٥١

% الأمر الذي یحول دون تمكین ٤٩أعلى لا یصح تجاوزه والمتمثل بما لا یزید عن 
بعة لھا الشركات القابضة الاجنبیة من فرض سیطرتھا على الشركات العراقیة وجعلھا تا

من ضرورة امتلاك ما لا یقل عن نصف رأس مالھا ، ولا  -كما بینا  –، لما یستلزم ذلك 
یخفى أن موقف المشرع ھذا ینم عن حرصھ على ابعاد الشركات العراقیة من سیطرة 
الأیادي الأجنبیة وما یجر ذلك من مخاطر في ضل اضطلاع ھذه الشركات بالمشاریع 

انھ قد یكون مدعاة لتقیید الاستثمار الأجنبي الى حد ما في  الاقتصادیة الحیویة ، غیر
  الوقت ذاتھ .

ومع ذلك لم یبین المشرع حكم التصرفات القانونیة التي یترتب علیھا تجاوز ملكیة   
الأجانب عن الحد المقرر قانونا لذلك حري بالمشرع ولضمان فاعلیة تطبیق النص 

اوزة للحد المقرر وباتباع الإجراءات القانونیة التأكید على البیع الجبري للأسھم المتج
  المقررة في ھذا الشأن .

  المبحث الثالث : الأحكام الخاصة بمستلزمات تأسیس الشركة ورأس مالھا
أعاد المشرع العراقي النظر في مرحلة تأسیس الشركات بمقتضى التعدیل الثاني لقانون 

مستلزمات تأسیسھا ومقدار الحد الشركات بواسطة تغییر بعض القواعد الساریة على 
  -الأدنى لرأس المال  وھذا ما سنبینھ تباعا بتخصیص مطلب مستقل لكل منھا :

  المطلب الأول : تعدیل مستلزمات تأسیس الشركة
یقصد بمستلزمات التأسیس الوثائق والأوراق التي تطلب القانون ارفاقھا بطلب      

من  ١٧ھذه الوثائق وفقا لما بینتھ المادة  تأسیس الشركة الى مسجل الشركات ، وتتمثل
قانون الشركات العراقي بكل من عقد الشركة ، وشھادة المصرف بإیداع رأس المال 
المطلوب قانونا بالنسبة لعموم الشركات ، وفضلا عن ھاتین الوثیقتین یرفق بطلب 

نھم التأسیس بالنسبة للشركات المساھمة وثیقة اكتتاب مؤسسي  الشركة وموقعة م
ودراسة بالجدوى الاقتصادیة والفنیة بالنسبة للشركة . وبصدور التعدیل الثاني الغي نص 

وحل محلھا حكم مشابھ للحكم السابق إذ ابقى المشرع على مستلزمات تأسیس  ١٧المادة 
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الشركات الاخرى عدا المساھمة اما الشركة المساھمة فقد تخلى بمقتضى ھذا التعدیل عن 
مؤسسین ضمن مرفقات طلب التأسیس مكتفیا بالوثائق الاخرى . وسنبین وثیقة اكتتاب ال

  تباعا ماھیة تلك الوثائق ووظیفة كل منھا :
عقد الشركة ویمثل الوثیقة التي تجسد ارادة الشركاء على تكوین الشركة ویتم اعداده  - ١

شروع من قبل المؤسسین ویتضمن البیانات المقررة قانونا والكفیلة بتوضیح ماھیة الم
الاقتصادي المراد تأسیسھ من قبیل اسماء الشركاء وطبیعة نشاط الشركة ومقدار رأس 

) على النحو الذي یجعل من العقد وثیقة ١مالھا واسمھا التجاري وغیر ذلك من البیانات (
  أساسیة لتأسیس مختلف انواع الشركات .

صرف : لضمان جدیة شھادة مصرفیة تؤید ایداع رأس المال المقرر قانونا لدى الم - ٢
المشروع المراد تأسیسھ ولتأمین امتلاك الشركة لمقدار من  المال یكفل ضمان الوفاء 
بدیونھا ومن ثم حمایة دائنیھا أوجب القانون ضرورة ایداع رأس المال لدى لمصرف 
وبما لا یقل عن الحد الادنى المقرر قانون وبحسب نوع الشركة ، كما عد تقدیم شھادة 

لمصرفیة وثیقة ینبغي ارفاقھا بطلب التأسیس إمعانا في تحقیق الاھداف المرجوة الایداع ا
  منھا .

دراسة بالجدوى الاقتصادیة والفنیة للشركة المساھمة : اوجب المشرع ضرورة اعداد  - ٣
دراسة بالجدوى الاقتصادیة والفنیة للمشروع الاقتصادي المراد تأسیسھ وارفاقھا بالطلب 

سیس كأجراء خاص بتأسیس الشركة المساھمة . وتتضمن دراسة ضمن مستلزمات التأ
الجدوى الاقتصادیة الدراسات التي تمكن من توفیر المعلومات التي تساعد متخذي القرار 
الاستثماري في اتخاذ قرار بما یحقق اھدافھ على نحو یحول دون تبدید الموارد المالیة 

لك الدراسة على البیانات المالیة ) . وھو ما یشیر الى اعتماد ت٢وفشل المشروع (
للمشروع الاقتصادي المراد إنشائھ من قبیل مصاریف التأسیس والعائد المالي المتوقع 

  والخسائر المحتملة وغیرھا .
والى جانب الجدوى الاقتصادیة تھتم دراسة الجدوى الفنیة بامكانیة تنفیذ المشروع     

البدائل المختلفة بغیة الوصول لتقدیر اجمالي   المقترح من الناحیة الفنیة من خلال دراسة
) وكما یلاحظ أن اعداد دراسة بالجدوى الاقتصادیة ٣الاستثمارات وتكالیف التشغیل(

والفنیة من شأنھ ضمان تقدیر مدى نجاح  المشروع الاقتصادي المزمع تأسیسھ على نحو 
مات تأسیس الشركة یجعل منھا وثیقة ضروریة لا یمكن الاستغناء عنھا من ضمن مستلز

المساھمة تبعا لتفردھا عن باقي الشركات في مشاركة الجمھور بأموالھم في تكوین رأس 
مالھا واضطلاعھا بالمشاریع الكبیرة . وھو ما یستدعي ضرورة ارتكاز عملیة التأسیس 

  على دراسة مفصلة بالجدوى الاقتصادیة والفنیة للشركة . 
                                                        

واحѧد فیحѧل فیھѧا بیѧان      منم قانون الشركات العراقѧي .امѧا فѧي الشѧركات المكونѧة مѧن شѧخص        ١٣ینظر المادة  - ١
 التأسیس محل عقد الشركة في ضل غیاب تعدد الشركاء. 

د. خلیل محمد خلیل ، دراسات الجدوى الاقتصادیة ، الطبعة الاولى ، مركز تطویر الدراسات العلیѧا والبحѧوث    -  ٢
 . ٥، ص  ٢٠٠٨، القاھرة ، 

 .  ٣٧د. خلیل محمد خلیل ، المصدر نفسھ ،  ص  - ٣
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تفى المشرع ارفاقھا بطلب التأسیس للمسجل كمستلزمات ما تقدم یمثل الوثائق التي اك   
لتأسیس الشركة والغى وثیقة اكتتاب المؤسسین التي كان یتطلبھا قبل التعدیل الثاني . 
على أن ھذا لا یعني بطبیعة الحال الاستغناء عن الحاجة لاكتتاب مؤسسي الشركة 

لة من اكتتاب المؤسسین بالنسب المقررة قانونا وكذلك ضروري ایداع المبالغ المتحص
لدى احد المصارف وانما كل ما في الأمر ھو عدم الحاجة لارفاق وثائق الاكتتاب بطلب 

  التأسیس.
  المطلب الثاني : تنظیم رأس مال الشركة

من  ٢٨اكدت المادة الرابعة من التعدیل الثاني لقانون الشركات على الغاء نص المادة     
  مال الشركات واحلالھا بنص جدید یلاحظ بشأنھ ما یأتي : قانون الشركات المعنیة برأس 

الابقاء على الحدود الدنیا لرأس مال الشركات المقرر قبل التعدیل والذي یتفاوت اولا : 
بحسب     نوع الشركة وتدرجھا في الاھمیة ، والمتمثل بما لا یقل عن ملیوني دینار 

كة المحدودة وخمسمائة الف دینار لرأس بالنسبة للشركة المساھمة وملیون دینار في الشر
مال بقیة الشركات . ومع أن التعدیل اختصر تسمیة الشركة محدودة المسؤولیة والتي 
كانت موجودة قبل التعدیل واسماھا بالمحدودة غیر أن قصد المشرع واضحا للعیان 

ین   ولیس بانصرافھ الى ھذه الشركة والتي نظمتھا المادة السادسة ذات الاعضاء المتعدد
) ١/ ثانیا / ٨الشركة محدودة المسؤولیة المكونة من شخص واحد والتي نظمتھا المادة ( 

سیما وانھ ابقى على الحد الادنى لرأس مالھا . أما الأخیرة ( ذات الشخص الواحد ) 
فتخضع في حكمھا لباقي الشركات . وفي ضل ما یشھده الواقع الاقتصادي مؤخرا من 

نار العراقي نعتقد أن الابقاء على الحدود الدنیا أمر محل نظر، ویفسح انخفاض قیمة الدی
المجال لإمكان تأسیس شركات بأموال ضئیلة لا تكفي لتنفیذ غرضھا مما یقلل من 

  أھمیتھا الاقتصادیة .
الى مجموع رأس مال  )دیل زیادة نسبة مدیونیة الشركة (المطلوباتمنع التعثانیاً : 
، ویفسر ھذا بأنھ اجراء اقتصادي %٣٠٠ن الأخرى على وحقوق المالكی الشركة

المقررة قانونا محاسبي الغرض منھ منع الشركة من أن تكون مدینة بما یتجاوز الحدود 
. وقد حرص المشرع بمقتضى التعدیل الثاني على توسیع نطاق الحمایة )١(حمایةً للدائنین

الوقت الذي قصر فیھ النص  لتشمل دائني مختلف انواع الشركات ، وھذا ما نحبذه في
قبل تعدیلھ ھذه الحمایة على دائني الشركة المساھمة دون غیرھا من الشركات وبتقدیرنا 
لا یوجد مبرر كافي للتمییز بین دائني الشركات حتى وان اختلفت الاحكام الخاصة بنوع 

توفره  المسؤولیة الملقاة على عاتق الشركاء في كل  منھا ، كما لا یمكن التغاضي عما
تلك الحمایة من تشجیع واقبال الجمھور للتعامل مع الشركة دون تخوف من ضیاع 

  الحقوق مما یصب في صالحھا .
أشار التعدیل الثاني الى امكانیة تعدیل المبالغ والنسب ( المشار الیھا أعلاه) ثالثا: 

التغییرات بمقتضى قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزیر التجارة مراعیا بذلك 
                                                        

 .  ١٥٠،ص ، الجامعة المستنصریة، دراسة قانونیة مقارنة ٢٠٠٦، جبر كوماني، الشركات التجاریةد. لطیف - ١
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المتواصلة على الوضع الاقتصادي العام والتي قد تجعل من المبالغ والنسب المذكورة 
) وحسنا فعل المشرع بذلك على نحو یتیح إمكانیة تعدیل ١غیر ذات قیمة أو بالعكس  (

 تلك النسب بما یتلائم والوضع الاقتصادي العام .   
  ة وتصفیتھاالمبحث الرابع : الاحكام الخاصة بأدارة الشرك

ثمة تعدیلات ادخلھا المشرع بمقتضى التعدیل الثاني لقانون الشركات تمس الجانب 
الاداري للشركة من خلال إعادة النظر بطریقة ممارسة الشریك لحقھ في ادارة الشركة 
بواسطة غیره من خلال تعدیل القواعد الخاصة بالإنابة والتوكیل وھذا ما سنتعرف الیھ 

استحداثھ لمنصب نائب المدیر المفوض وھو ما نبینھ بمطلب ثاني ،  بمطلب اول وكذلك
  على أن نبین بمطلب ثالث التعدیلات الخاصة بمرحلة تصفیة الشركة .

  المطلب الأول : الإنابة والتوكیل في المشاركة باجتماعات الھیئة العامة
إداریة بصرف النظر عن تاریخ اكتساب العضویة في الشركة یتمتع كل شریك بحقوق 

تمكنھ من المشاركة في تسییر عجلة ادارة الشركة وذلك من خلال حضوره في 
الاجتماعات المنعقدة من قبل الھیئة العامة ومناقشة ما یطرح من قرارات اداریة 
والتصویت علیھا .وبالنسبة لشركات الاشخاص یلاحظ بأن الاعتبار الشخصي الذي 

ممارسة ھذه الحقوق الاداریة بنفسھ دون  یشكل قوام ھذه الشركات یفرض على الشریك
)سیما قي ضل حجم المسؤولیة الملقاة على عاتقھم عن التزامات الشركة ٢توكیلھا للغیر (

. مع ذلك فالامر لا یخلو من احتمال تعذر قیام الشریك بذلك لسبب ما ، وھو ما یبرر 
فالوضع مختلف ، ضرورة تمثیلھ في الھیئة العامة للشركة . اما في شركات الاموال 

حیث یسود الاھتمام بالمال اكثر من الاھتمام بشخصیة الشركاء وتضعف صلة الشریك 
) لذلك تضعف نیة المشاركة لدى المساھمین فیھا في ضل سعي الاغلبیة منھم ٣بالشركة (

) غیر انھ تبقى ھذه الحقوق ٤نحو المضاربة على الاسھم بدافع الحصول على الربح  (
و ، ویمكنھ ممارستھا بنفسھ أو بواسطة غیره في حال تعذر قیامھ بذلك مكفولة لكل عض

شخصیا وذلك بمقتضى انابة احد الشركاء الآخرین أو توكیل الغیر ( الأجنبي عن 
الشركة ) بوكالة مصدقة . ومع احتمال تركز سلطة اتخاذ القرار بید عدد محدود من 

لتي یتم فیھا لصالح اعضاء مجلس الشركاء نتیجةَ لھذا التفویض سیما في الحالات ا
الإدارة غیر انھ یعد ضروریا لتأمین حضور النصاب اللازم لانعقاد اجتماعات الھیئة 

  العامة . 

                                                        
یلاحظ أن صلاحیة تعدیل الحد الادنى لرأس المال وفق متطلبات التطور الاقتصادي كانت مقررة لوزیر التجارة  - ١

/ اولا منھ )  غیر أن التعدیل ٢٨ة (بمقتضى الماد١٩٩٧لسنة  ٢١العراقي آنذاك  منذ صدور قانون الشركات رقم 
 علق العمل بھا . ٢٠٠٤الاول لسنة  

   ١٤٣، ص  ١٩٦٨د. خالد الشاوي ، شرح قانون الشركات التجاریة العراقي ،الطبعة الاولى ، مطبعة الشعب ،  ٢
زارة التعلѧیم  د. باسم محمد صالح و د. عدنان احمد ولي العزاوي ، القانون التجاري ، الشركات التجاریѧة ، و  - ٣

 .  ١١٣، ص  ١٩٨٩العالي     والبحث العلمي ، 
ینظر الدكتور محمѧود سѧمیر الشѧرقاوي ، الشѧركات التجاریѧة فѧي القѧانون المصѧري ، دار النھضѧة العربیѧة ة،            - ٤

 .  ٣٨، ص  ١٩٨٦



  ١٩١  
 
 

وقد تناول المشرع بالتعدیل موضوع تفویض الشریك لغیره في المشاركة باجتماعات     
والمعنیة  ٩١المادة  الھیئة العامة وذلك بالمادة الخامسة منھ والتي أكدت على إلغاء نص

  بھذا الموضوع واحلالھا بنص جدید ، نورد بشأنھ الملاحظات الآتیة : 
ویراد بسند الانابة الوثیقة التي یتم بمقتضاھا الجھة المختصة بتنظیم سند الانابة :  - ١

تفویض الشریك لشخص اجنبي عن الشركة لممارسة حقھ في المشاركة باجتماعات 
عین أن تتم الانابة بمقتضى سند الانابة الرسمي المعتمد في الشركة . الھیئة العامة ، اذ یت

وفي السابق كان تنظیم ھذا السند یخضع لتعلیمات یتولى تنظیمھا مسجل الشركات 
توضح شكل السند وما یحویھ من بیانات وكیفیة اعداده ، في حین اناط التعدیل الثاني ھذا 

. ولعل المشرع راعى في ذلك طبیعة مسألة  )١الاختصاص الى ھیئة الاوراق المالیة (
الانابة كونھا لا صلة لھا بوجود الشركة ولا یترتب على مزاولتھا ما یستوجب تعدیل عقد 
الشركة على النحو الذي یتطلب معھ تدخل مسجل الشركات لذلك سعى لتوحید الجھة 

باخضاعھا لھیئة المعنیة بمتابعة الشركات المساھمة المدرجة في سوق الاوراق المالیة 
الاوراق المالیة بما یمكنھا من حمایة مصالح المساھمین وھو ما یقلل في الوقت نفسھ من 

  عبء المھام الملقاة على عاتق المسجل .
واذا كان تدخل ھیئة الاوراق المالیة یبدو مقبولا ومفیدا في ھذا الشأن بالنسبة         

لاوراق المالیة في ضل خضوعھا لقواعد للشركات المساھمة المدرجة في سوق العراق ل
السوق ومن ثم لرقابة الھیئة باعتبارھا الجھة الرقابیة على نشاط السوق . غیر انھ یبدو 
متعذرا بالنسبة للشركات المساھمة غیر المقیدة في السوق سیما وان القید في السوق یعد 

مصلحتھا ورؤیة ادارتھا امرا اختیاریا یمكن للشركة اتخاذھا من عدمھ وفقا لما تقتضیھ 
وھو ما یفید بالنتیجة لانعدام الصلة بین نشاط الشركات غیر المقید والاختصاص القانوني 
للھیئة ، وھذا ما ینطبق تماما على الانواع الاخرى من الشركات والتي تأبى بطبیعتھا 

لجھة القید في السوق على غرار الشركة المحدودة والتضامنیة فلا یوجد مبررا لتدخل ا
الرقابیة على سوق الاوراق المالیة في ھذا الشأن في الوقت الذي تمارس فیھ ھذه 

  الشركات نشاطھا بمعزل عن السوق .                                         
استتبع تغییر الجھة المختصة بتنظیم مقر ایداع وتدقیق سندات الانابة والوكالات : -٢

ر مقر ایداع وتدقیق تلك السندات ، فبعد أن كانت الوكالات سند الانابة بالضرورة تغیی
وسندات الانابة لدى مركز ادارة الشركة لیتولى مجلس الإدارة تدقیقھا للتأكد من صحتھا 
اوجب التعدیل ضرورة ایداعھا لدى ھیئة الاوراق المالیة لتتولى القیام بذلك . وفي ضل 

ق وتعلیماتھ فان تدخل ھذه الھیئة یبدو عدم خضوع الشركات غیر المقیدة لقانون السو
اجراء غیر سلیم ، ولذلك نؤید ضرورة الابقاء على الحكم السابق واناطة مھمة استلام 

                                                        
لسѧنة   ٧٤قѧي رقѧم   یلاحظ أن التسمیة المعتمدة لھذه الھیئة فѧي القѧانون المؤقѧت لأسѧواق الاوراق المالیѧة العر      - ١

 ھي الھیئة العراقیة المؤقتة للسندات وسوق الاوراق المالیة . ٢٠٠٤



  ١٩٢  
 
 

ركة من تدقیقھا قبل عقد السندات والوكالات لإدارة الشركة على نحو یمكن الش
  . )١(الاجتماع

  المطلب الثاني : استحداث منصب نائب المدیر المفوض لشركة
في الوقت الذي  اناط فیھ قانون الشركات مسؤولیة القیام بجمیع الاعمال اللازمة       

) فقد استحدث ٢لادارة الشركة وتسییر نشاطھا لمن یشغل منصب المدیر المفوض (
المشرع بمقتضى التعدیل الثاني لھذا القانون منصب اداري جدید وھو نائب المدیر 

) ٣یر المفوض عند تغیبھ اذا دعت الحاجة لذلك (المفوض لیتولى القیام بأعمال المد
وبتقدیرنا أن تبریر ذلك یعود لتجاوز ما ینشأ عن مشكلة تغیب المدیر المفوض من آثار 

  سلبیة تعطل مصلحة الشركة والمساھمین فیھا .
ویلاحظ على التعدیل انھ جعل من تعیین ھذا النائب أمرا اختیاریا متروكا للجھة     

ا في الوقت الذي نرجح فیھ فاعلیة ھذا المنصب في حل مشاكل الشركة المختصة قانون
ستصبح اكثر قوة فیما لو كان الامر وجوبیا .وفیما یخص مركز نائب المدیر المفوض 
نجد أن التعدیل قد أحال بشأنھ الى القواعد الخاصة بالمدیر المفوض سیما ما یخص منھا 

لقول بأن مجلس الإدارة في الشركات تعیینھ وصلاحیاتھ واعفائھ ، وعلیھ یمكن ا
المساھمة ھو من یتولى تعیین ھذا النائب سواء من بین المساھمین فیھا أو من الغیر من  

تحدید اختصاصاتھ  ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الشركة ، كما یتولى المجلس
  . یام بذلكشركات الاخرى صلاحیة الق، في حین تتولى الھیئة العامة بالنسبة للوصلاحیاتھ

وتمتلك الجھة المختصة بتعیین نائب المدیر المفوض صلاحیة اعفائھ  ، ومع أن     
التعدیل لم یحسم مسألة اجور ومكفئات ھذا النائب ومسؤولیتھ وحكم تعاقده مع الشركة 
كما لم یؤكد صراحة على الاحالة بشأنھا للقواعد الخاصة بالمدیر المفوض على غرار ما 

جھة المختصة بتعیینھ واعفائھ وتحدید صلاحیاتھ غیر اننا لا نتردد في اورده بشأن ال
القول بتطبیق جمیع القواعد المنظمة لمركز المدیر المفوض على نائبھ یاعتبار أن النائب 
وجد لیحل محل المدیر ویشغل منصبھ عند تغیبھ لذا فھو یخضع للقواعد المنظمة لمنصب 

  اص یطبق في ھذا الشأن .المدیر سیما في  ضل عدم وجود نص خ
  المطلب الثالث : التعدیلات الخاصة بمرحلة تصفیة الشركة

شمل التعدیل الثاني لقانون الشركات مرحلة تصفیة الشركة بقواعده والتي اوجدت في 
  ھذا الشأن تعدیلات من جانبین ھما :

وذلك  ، تعدیل المدد المرتبطة بالأسباب الموجبة لانقضاء الشركة بحكم القانون -١
بتمدیدھا الى حد الضعف محاولةً من المشرع امھال الشركاء القدر الكافي من الوقت 

اذ تطلب لانقضاء الشركة عدم  –على وجھ الخصوص  –لانقاذ حیاة الشركة . اذ جعل 
مباشرتھا لنشاطھا دون عذر مشروع لمدة سنتان على تأسیسھا بدلا من سنة واحدة وھذا 

                                                        
 . ٤٢٢د. فاروق ابراھیم جاسم ، مصدر سابق ،ص  ١
 / اولا من قانون الشركات العراقي ١٢١ینظر المادة  - ٢
 من قانون الشركات العراقي . ١٢١وذلك بإضافة بند ثالثا الى المادة  - ٣
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الشركة عن مزاولة نشاطھا فقد تطلب لاعتباره سببا موجبا ما فعلھ ایضا بشأن توقف 
لانقضائھا مدة تزید على السنتین بدلا من السنة الواحدة ، الامر الذي ینم عن حرص 

  المشرع في الحفاظ على حیاة الشركة .
اعطاء الشركاء صلاحیة تحدید تصفیة الشركة وتضمینھا كبند في عقد الشركة  -٢

فقد اكدت المادة التاسعة من التعدیل الثاني على  لیة المحددة قانونا .لتطبیقھا بدلا من الآ
من قانون الشركات المعنیة بتصفیة الشركة  ١٥٨اضافة بند یكون تسلسلھ ثانیا الى المادة 

، ویلاحظ على ھذا البند والذي ننأى عن ذكره لطول النص أن التعدیل لم یبین ما اذا كان 
انیا من القانون قبل التعدیل من عدمھ ، في الوقت الذي / ث ١٥٨من شأنھ حذف البند 

نرجح فیھ كون النص المعدل یحل محل النص السابق ویلغیھ سیما في ضل تشابھھما من 
العبارات والمضمون ما عدا أن النص المعدل تضمن عبارة ( دون الاخلال بآلیة التصفیة 

كاء في اتباع طریقة التصفیة الموجودة في عقد الشركة ) وذلك بھدف تنفیذ رغبة الشر
المتفق علیھا والمكتوبة بالعقد  في حال تخلف الشركة عن التوصیة بتصفیتھا عند تحقق 
احد الاسباب المحددة قانونا و انقضاء المھلة القانونیة البالغة سنتین على تنبیھ المسجل 

ھا فعندئذ تطبق لھا . اما اذا لم یتضمن عقد الشركة اتفاقا من الشركاء على آلیة تصفیت
الآلیة المحددة قانونا . ولعل رغبة المشرع في ترك الحریة للشركاء لاختیار اجراءات 

  یسیرة وسریعة للتصفیة  بدلا من الاجراءات القانونیة ھو ما دعا لاعطائھم ھذا الحق .
  المبحث الخامس : الأحكام الخاصة بالعقوبات والنصوص المستحدثة

نون الشركات العراقي بعض التعدیلات على النصوص المعنیة اورد التعدیل الثاني لقا
بتنظیم العقوبات المفروضة على المخالفات المذكرة فیھ ، كما استحدث نصوصا لتنظیم 

  بعض المسائل ، وھذا ما سنوضحھ تباعا في المطلبین الآتیین :
  المطلب الاول : تنظیم العقوبات

النافذ لضمان تنفیذ الشركاء لأحكامھ ، وقد  ثمة عقوبات تضمنھا قانون الشركات العراقي
أُشرت على تلك العقوبات بعض المآخذ سیما ما یخص منھا المخالفات المتصلة بمرحلة 
تأسیس الشركة والتزام الشركاء بالافصاح عن المعلومات ، وقد سعى المشرع لتدارك 

  ذلك عبر التعدیل الثاني وھذا ما یتضح بوجھ خاص من خلال الآتي :
وضع حد أدنى وحد أعلى للغرامات المالیة بدلا من الإكتفاء بالحد الأعلى  -١

إذ كانت عقوبة الغرامة المقررة لبعض المخالفات مقیدة  الذي كان مقررا قبل التعدیل :
فقط بحد أعلى على نحو یعطي للجھة المعنیة صلاحیة مفتوحة للنزول بمقدار العقوبة الى 

لنحو الذي یحتمل معھ أن تصل قیمة الغرامة الى حد من الحد الذي تراه مناسبا على ا
التفاھة وھو ما یقلل من اھمیة العقوبة ویشجع الشركاء على التھاون في تطبیق حكم 
القانون . وھذا ما سعى المشرع للحیلولة دون وقوعھ عبر وضع حدود دنیا للغرامات 

حدى المخالفات المفروضة لا یصح النزول عنھا عند فرض العقوبة جراء تحقق ا
المنصوص علیھا قانونا .نذكر من ذلك فرض غرامة لا تقل عن ثلاثة ملایین دینار ولا 
تزید عن خمسة ملایین على كل من مارس نشاطا بأسم شركة مساھمة أو محدودة 
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/  ٢١٥لمسؤولیة أو تضامنیة أو مشروع فردي دون استحصال شھادة تأسیس ( المادة 
تقل عن ملیون ولا تزید عن عشرة ملایین على كل شركة  اولا) وكذلك فرض غرامة لا

  ) . ٢١٦لم تھیئ السجلات الواجب مسكھا بموجب القانون (المادة 
لعل قناعة المشرع رفع مقدار الغرامة المالیة المقررة على بعض المخالفات :  -٢

فع مقدار بارتباط فعالیة العقوبة في تحقیق الردع العام والخاص بمقدارھا ھو ما دفعھ لر
الغرامات المقررة ، وھو ما نحبذه سیما في ضل انخفاض القیمة السوقیة للنقود والتضخم 
الاقتصادي الحاصل في العراق لذلك نجد أن المشرع عمد بمقتضى التعدیل الثاني 
للقانون الى زیادة المبالغ المقررة للغرامات وھو ما یساھم عموما في زیادة المبالغ 

) فمثلا من غرامة لا تزید ١القانون مما یصب في جانب الصالح العام (المستوفاة بم جب 
عن ثلاثة ملایین الى غرامة لا تزید عن خمسة ملایین كعقوبة لمن یمارس نشاطا باسم 
شركة دون الحصول على شھادة تأسیس ومن غرامھا لا یزید مجموعھا التراكمي عن 

سة ملایین عند التأخر في تقدیم ثلاثمائة الف الى غرامة لا یزید مجموعھا عن خم
المعلومات والبیانات المطلوب تقدیمھا الى جھة رسمیة مختصة في الاوقات المحددة 

  ) . ٢١٧بموجب احكام ھذا القانون (المادة 
  المطلب الثاني : النصوص المستحدثة

استحدث المشرع العراقي بمقتضى التعدیل الثاني لقانون الشركات نصوصا جدیدا 
) وذلك لتنظیم  ٢٢٣،  ٢٢٢،  ٢٢١تسلسلا ضمن ھذا القانون متمثلا بالمواد (  واعطاھا

  مسائل معیة نبینھا تباعاً :
تنظیم آلیة توزیع الاجور المستوفاة من قبل دائرة تسجیل الشركات بمقتضى  -١

) من قبیل ٢من المعلوم أن دائرة تسجیل الشركات تقدم خدماتھا مقابل اجور( : القانون
تي یصدرھا مسجل الشركات صدار شھادة التأسیس واجور النشر في النشرة الاجور است
، وقد تدارك التعدیل ما اغفلھ القانون بخصوص كیفیة التصرف بحصیلة تلك وغیر ذلك

% ٨٠) وھي تشیر الى تخصیص٣الاجور وذلك بوضعھ آلیة محددة لذلك ینبغي اتباعھا (
% یصرف كموازنة استثماریة ١٠ونسبة  من تلك الاجور كأیراد نھائي للخزینة العامة

% توزع كحوافز تشجیعیة شھریة ١٠لتطویر عمل دائرة تسجیل الشركات ونسبة 
 لموظفي دائرة تسجیل الشركات .                     

ومع تأییدنا لسیاسة المشرع في تبویب صرف الاجور وبشكل رسمي وعلى نحو   
وعدم اھدارھا غیر اننا نجد انھ من المناسب یضمن الحفاظ على تلك الاموال المتحصلة 

فیما لو رفع المشرع النسبة المخصصة لتطویر عمل دائرة تسجیل الشركات الى حد 
% للخزینة العامة وھو ما یسھم في تطویر عمل ھذه الدائرة من خلال  ٧٥% مقابل ١٥

                                                        
 لذلك الاسباب الموجبة للتعدیل الثاني . كما اشارت - ١
منѧھ علѧى أن تحѧل     ١٣والتي أسماھا المشرع بقانون الشركات  بالرسѧوم غیѧر أن التعѧدیل الثѧاني أكѧد بالمѧادة        - ٢

 كلمة الاجور محل كلمة الرسوم اینما وردت بقانون الشركات  
 من التعدیل الثاني للقانون . ١٣ادة من قانون الشركات والمستحدثة بمقتضى الم ٢٢١ینظر نص المادة  - ٣
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محددا تنویع طرق استثمارھا لتلك الاموال طالما لا یوجد قید قانوني یضع مجالا 
  لاستثمار اموال ھذه الدائرة ، وھو ما یؤدي بالنتیجة للحصول على ارباح اضافیة .

حرص المشرع وفي خطوة ایجابیة توفیر فرص التنافس بین الشركات العراقیة :  -٢
) ، ١على دعم الشركات العراقیة من خلال اعطائھا الاولویة في التعاقدات الحكومیة(

نبیة الامر الذي یساھم في خلق اجواء للمنافسة بین وتفضیلھا على الشركات الاج
الشركات للعمل بطریقة افضل للفوز بفرصة للتعاقد مع الحكومة في القیام بما تعرضھ 
من مشاریع اقتصادیة بمختلف انواعھا وھو ما یسھم بالنتیجة في تشغیل رأس المال 

العراقي یحسب لصالح  العراقي والید العاملة ، وھذا یعد أمر غیر مألوف في التشریع
المشرع . ومن الجدیر بالذكر أن التعدیل الثاني أكد على أن ھذه المیزة تعطى للشركات 

  العراقیة بالمشاركة مع الشركات الاجنبیة على حد تعبیر المشرع .
: حرص  اعتماد الوسائل الالكترونیة وبشكل رسمي في عمل الشركات العراقیة -٣

ة التطور الالكتروني الذي یشھده العالم بأسره وذلك من المشرع العراقي على مواكب
خلال التأكید على اعتماد الوسائل الالكترونیة في عمل الشركات العراقیة كما ورد التأكید 

من قانون الشركات والمستحدثة بالتعدیل الثاني . ومع أن المشرع  ٢٢٣على ذلك بالمادة 
ن اطلاق النص یفسح المجال للاعتداد لم یوضح المقصود بماھیة تلك الاعمال غیر أ

باستخدام التقنیات الالكترونیة الحدیثة بدءا من مرحلة تأسیس الشركة مرورا بمباشرتھا 
لنشاطھا ولحین انقضائھا وتصفیتھا من قبیل القیام بما یلزم من اجراءات شكلیة للحصول 

ایا السرعة والسھولة على شھادة التأسیس ، والافادة مما تقدمھ التقنیات الحدیثة من مز
عند طرح الاسھم للاكتتاب العام أو لتداول أوراقھا المالیة لاحقا  كما یمكن للشركة تنظیم 
نشاطھا وتوثیقھ بواسطة مسكھا لسجلات ودفاتر تجاریة الكترونیة  كما یمكن للشركة 

ن قبیل بمقتضى ھذا النص الوفاء بالتزاماتھا القانونیة باستخدام الوسائل الالكترونیة م
  الافصاح عن المعلومات وتقدیم دفاترھا التجاریة وفقا لأحكام القانون .

وفي ضل تقیید النص إمكانیة استخدام التقنیات العراقیة على عمل الشركات العراقیة     
فھذا یعني تعذر تطبیقھ على الشركات الأجنبیة العاملة في العراق ، ولا نرى مبررا 

اقیة والاجنبیة بھذا الشأن فالتطور التكنولوجي اصبح ضرورة للتفرقة بین الشركات العر
ملحة لجمیع الشركات والاعتماد علیھا یعد من العوامل المشجعة للشركات الأجنبیة على 
العمل في العراق  وكسب ثقتھا وھو ما یسھم في تحریك رؤوس الاموال ویسھم في القیام 

  بمشاریع تنھض بالواقع الاقتصادي للبلد  . 
  
  
  
  
  

                                                        
 من قانون الشركات العراقي والمستحدثة بالتعدیل الثاني . ٢٢٢ینظر المادة  - ١
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 ـةالخاتمــ
من خلال تحلیل نصوص التعدیل الثاني لقانون الشركات العراقي تكونت لدینا بعض 

  النتائج والتوصیات ، والتي سنبینھا تباعا في فقرتین :
  فضلا عما أوردناه في متن البحث نستنتج  :: النتائج  –اولا 

لة في البیئة التجاریة ان الشركة القابضة من المشاریع التي أفرزتھا التطورات الحاص - ١
وقد نظمھا المشرع بقانون التعدیل الثاني محل الدراسة  ولأول مرة باعتبارھا من 

التي تسعى لفرض سیطرتھا على شركات  -المساھمة او المحدودة  –شركات الاموال 
اخرى وجعلھا تابعة لھا بحكم السیطرة على مجلس الادارة او مساھمتھا في رأس مالھا 

  .على انخفاض مساھمتھا عن ھذا الحد% دون ان یبین الاثر المترتب ٥١عن  بما لا یقل
یعد تدخل الشركة القابضة في ادارة الشركات التابعة أثرا اساسیا لفرض سیطرتھا  - ٢

علیھا ومع تأكید المشرع على قیام الشركة القابضة بتعیین ممثلیھا في مجلس ادارة 
ھ لم یوضح الطریقة التي یتم بمقتضاھا تعیین الشركة التابعة بنسبة مساھمتھا غیر ان

  . المختصة بتعیینھم والوقت الذي یتم فیھ ذلك  ھؤلاء الاعضاء والجھة الاداریة
ادراكا من المشرع للمخاطر المرافقة لتملك الاجانب في رأس مال الشركات العراقیة  - ٣

ود معینة في لذلك سعى لحظر ھذه المساھمة في نطاق شركات الاشخاص وتقییدھا بحد
شركات الاموال على النحو الذي یحول دون السیطرة على الشركات العراقیة . غیر انھ 

  لم یبین حكم تجاوز تلك الحدود .
لوحظ ان المشرع قد أقحم ھیئة الاوراق المالیة في التدخل بتنظیم وتدقیق سندات  - ٤

لغیرھم وھو أمر لا صلة  الانابة والوكالة التي یفوض بمقتضاھا الشركاء حقوقھم الاداریة
  لھ بنشاطھا وتحدیدا بالنسبة للشركات غیر المدرجة في سوق الاوراق المالیة .

اورده المشرع من نصوص تعالج بعض المشاكل التي سبق  بصدد ماثانیا :التوصیات :  
  بحثھا نورد التوصیات الاتیة :  

ساھمة دون نوصي المشرع بحصر نوع الشركات القابضة على الشركات الم - ١
المحدودة وذلك في ضل سعي الشركات القابضة للسیطرة على الشركات الاخرى 
وامتلاك ما یتجاوز النصف من رأس مالھا تبعا لما تمتلكھ الشركات المساھمة مقارنة 
بغیرھا من رؤوس اموال ضخمة تؤھلھا للنھوض بالمشاریع الكبیرة بحكم مشاركة 

  الجمھور في الاكتتاب بأسھمھا 
المكررة / ثانیا لتقرأ ( استثمار اموالھا في  ٧ تعدیل صیاغة نص الفقرة ج من   - ٢

الاوراق المالیة ) بدلا من (استثمار اموالھا في الاسھم والسندات والاوراق المالیة ) 
  باعتبار أن الاسھم والسندات ما ھي الا اوراق مالیة بطبیعتھا .

خفاض مساھمة الشركة القابضة في رأس على المشرع معالجة الاثر المترتب على ان - ٣
مال الشركة التابعة لھا عن الحد الذي یؤھلھا للسیطرة علیھا سیما ما یخص مشاركتھا في 

  مجلس إدارة الشركة التابعة
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التأكید صراحة على البیع الجبري للأسھم الزائدة عن الحد المسموح تملكھ للاجنبي  - ٤

% من رأس مال الشركة ٥١عراقي عن والذي یتسبب في انخفاض نسبة مساھمة ال
  المساھمة أو المحدودة 

حصر تدخل ھیئة الاوراق المالیة في تنظیم وتدقیق وایداع الوكالات وسندات الانابة  - ٥
المتعلقة بشأن تفویض المساھمین حقوقھم الاداریة للغیر فقط على أعضاء الشركات 

  الاخرى .   المدرجة في سوق العراق للأوراق المالیة دون الشركات
% ١٥نعتقد بأن رفع النسبة المخصصة لتطویر عمل دائرة تسجیل الشركات الى حد  - ٦

% للخزینة العامة من شأنھ أن یسھم في تطویر عمل ھذه الدائرة من خلال  ٧٥مقابل 
 .  تنویع طرق استثمارھا لتلك الاموال و یؤدي بالنتیجة للحصول على ارباح اضافیة

  المصادر
مد عبد العامري ، الاستحواذ في الشركة القابضة واثره على حقوق المعترضین دراسة أندلس حا -١

   ٢٠١٧مقارنة ، اطروحة  دكتوراه ، مقدمة الى كلیة القانون جامعة بغداد ، ص  
د. باسم محمد صالح و د. عدنان احمد ولي العزاوي ، القانون التجاري ، الشركات التجاریة ، وزارة  -٢

  . ١٩٨٩ي والبحث العلمي ، التعلیم العال
   ١٩٦٨د. خالد الشاوي ، شرح قانون الشركات التجاریة العراقي ،الطبعة الاولى ، مطبعة الشعب ،  -٣
د. خلیل محمد خلیل ، دراسات الجدوى الاقتصادیة ، الطبعة الاولى ، مركز تطویر الدراسات العلیا  -٤

   ٢٠٠٨والبحوث ، القاھرة ، 
طالب ، الشركة القابضة في قطاع الاعمال ، مطبعة جامعة القاھرة والكتاب د. صلاح امین ابو  -٥

     ١٩٩٤الجامعي ، 
د. عباس مرزوك فلیح ، آراء وملاحظات في تعدیل برایمر لقانون الشركات ، بحث منشور في  -٦

 www.ahlulbaitonline.coجامعة آل البیت كربلاء ، متاح على شبكة المعلومات الدولیة 
karbala   

د. فاروق ابراھیم جاسم ، الشركات التجاریة في القانون العراقي والمقارن ، الطبعة الاولى ، دار  -٧
   ٢٠٢١الكتاب للطباعة والنشر والتوزیع ، 

  ٢٠٠٦د. لطیف جبر كوماني  ، الشركات التجاریة دراسة قانونیة مقارنة ، الجامعة المستنصریة ،  -٨
، الشركات التجاریة في القانون المصري ، دار النھضة العربیة ،  الدكتور محمود سمیر الشرقاوي -٩

١٩٨٦  
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